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إلى  2010تعالج ھذه الدراسة  إشكالیة الجبایة العقاریة في الجزائر خلال الفترة من الملخص : 
بالاعتماد في ذلك على إیرادات الجبایة العقاریة المتحصل علیھا من مدیریة الضرائب  -2014

لولایة المدیة، ومن خلالھا تم  تقدیم مفھوم الجبایة العقاریة من زوایا مختلفة، ثم تم التطرق إلى أنواع 
نة للموارد الجبایة العقاریة، ذلك حتى یتسنى لنا تمییزھا عن الإیرادات الجبائیة الأخرى والمكو

الجبائیة. وتحدید أسباب ضعف مردودیتھا في میزانیة الدولة عن طریق تحلیل و تقییمتطور 
الإیرادات الجبائیة لاسیما منھا الرسوم والضرائب على الملكیة العقاریة ونقل الملكیة العقاریة في 

 مدیریة الضرائب لولایة المدیة.

 یة الضرائب الملكیة العقاریة.: الجبایة العقاریة، مدیرالكلمات المفتاحیة

Abstract :This study dealt with the problem of the property tax ( the estate 
collection   in Algeria during 2010-2014, Through the using of property tax 
revenue of MEDEA Tax Directorate. Researcher presented the different 
concepts of the property tax and its types in order to distinguish its concept 
and the meaning of the other tax revenue, and determining the real causes of 
the profitability weakness of this item in the state budget contribution. Also 
analyzing the tax revenue development, especially the taxes andfees of 
property in MEDEA Tax Directorate. 

انتھجت الجزائر سیاسة إصلاحیة جبائیة عمیقة كباقي الدول النامیة منذ مطلع الثمانینات  ، مقدمة : 
نتیجة بغرض الرفع من الموارد الجبائیة لتغطیة النقص المستمر في الإیرادات البترولیة، وذلك 

 انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولیة .

غیر أن تعدد الموارد المالیة في میزانیة الدولة بین الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة، والرسوم 
على رقم الأعمال، والضرائب والرسوم على الملكیات العقاریة ونقل الملكیات العقاریة، أدى 

ورة أولا، وغض النظر عن إیرادات الجبایة العقاریة رغم للاعتماد على الموارد المالیة المذك
أھمیتھا، وذلك بسبب نقص مرد ودیتھا، رغم كبر شریحة الأشخاص الخاضعین لھا. وھو الشيء 

ماھیة الذي دفعنا للتطرق إلى دراسة إشكالیة الجبایة العقاریة عبر المحاور المبینة أدناه والمتمثلة في 
لجبایة العقاریة، أسباب ضعف مردودیة الجبایة العقاریة، ثم تحلیل و تقییم الجبایة العقاریة، أنواع ا

 . -حالة مدیریة الضرائب لولایة المدیة–تطور إیرادات الجبایة العقاریة 

حتى یتسنى لنا تعریف الجبایة العقاریة، فإنھ لمن الضروري أن نقدم أولا/ ماھیة الجبایة العقاریة: 
 أولا مفھوم العقار. 

العقار ھو مجموعة أراضي سواء كانت زراعیة أو بوریة أو رعویة، ماھیة العقار:  -1
صحراویة كانت أو جبلیة، مبنیة أو غیر مبنیة، ونعني بھذا سطح الأرض أو جوفھا من مقالع 
ومعادن، والمتصلة بھا كالنباتات التي ھي أشجار مزروعة متصلة بالأرض جذورھا، وتعتبر أیضا 
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بالأرض قصد خدمة الأرض بأنواعھا عقارا بالتخصیص...، كما عرف الأشیاء المتصلة 
 1الاقتصادیون العقار على أساس أنھ كل الأشیاء القابلة للرھن.

كما یعتبر العقار الشيء الثابت غیر القابل للانتقال من مكانھ، فھو إذا كل شيء مستقر ثابت،  
، ولقد صنف المشرع الجزائري  2ولا یمكن نقلھ دون تلف، وكل ماعدا ذلك فھو منقول...

العقارات حسب طبیعتھا، العقارات حسب ، 3بھذا الخصوص العقارات إلى ثلاثة أنواع 
 التخصیص، والعقارات حسب موضوعھا .

تعرف على أنھا مجموعة القواعد الضریبیة التي تھتم بالعملیات مفھوم الجبایة العقاریة:  -2
إنشاء أو صیانة، وبصفة عامة كل العملیات التي التي تطرأ على العقار من تملك وبیع و

 . ولھا تعریف فقھي وتعریف تشریعي.4تجعل العقار موضوعاً لھا
سنقتصر على تعریفھا في كل من الفقھ المالي الغربي، التعریف الفقھي للجبایة العقاریة:  -أ

 .5والفقھ المالي العربي

-Paulفي الفقھ الفرنسي، عرف ": تعریف الجبایة العقاریة في الفقھ المالي الغربي -
Louis Deuré على أنھا ضریبة محلیة (تسمى الرسم العقاري)، وتحصل لفائدة الجماعات "

 المحلیة عن العقارات المبنیة وغیر المبنیة، وتحسب على أساس القیمة الإیجاریة للعقار".
فقط، في حین أن  قد اقتصر ھذا التعریف على الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة 

 ھناك ضرائب عقاریة أخرى تحصل لفائدة الدولة والجماعات المحلیة معاً تم إھمالھا.
نقتصر على الفقھ المالي الجزائري، تعریف الجبایة العقاریة في الفقھ المالي العربي:  -

 حیث نجد في "كتاب "نظریة الجبایة والتنمیة"  للأستاذ "عثمان قنیدل" على أنھا الضریبة
التي تقع على العقارات المبنیة وغیر المبنیة، والتي یكون الدخل الصافي المتمثل في الإیجار 

 وغلة الأرض وعاءاً لھا، وھي ضریبة ذات طابع عیني أكثر منھا شخصي.
إن ھذا التعریف لا یختلف كثیراً عن التعریف السابق للجبایة العقاري، حیث تتفق معھ في 

 نیة وغیر المبنیة فقط، وأن وعائھا ھو الدخل العقاري.كونھ یشمل العقارات المب
لقد عرف المشرع الجزائري الجبایة العقاریة التعریف التشریعي للجبایة العقاریة:  -ب

بطریقة غیر مباشرة على أنھا رسم سنوي یدفع على العقارات المبنیة وغیر المبنیة لفائدة 
 وكیفیة حسابھا.الجماعات المحلیة، وحدد أساس فرضھا ومعدلاتھا 

 إن الوعاء الذي تصب فیھ الضرائب العقاریة، یشمل ما یلي:ثانیا/ أنواع الجبایة العقاریة: 
تشمل الضریبة على العقارات المبنیة وغیر المبنیة، الضریبة على الملكیة العقاریة:   –1

 لمنتفع.والضریبة على الدخل العقاري الذي یتحقق من استغلالھا سواء من قبل المالك أو ا
تطبق بعض الدول ضریبة وحیدة مع نسب الضریبة على العقارات المبنیة وغیر المبنیة: -أ

مختلفة سواء كانت الملكیة مبنیة أو غیر مبنیة، وقسمت في الجزائر إلى الرسم العقاري على 

عبدالحكیم بلوفي، ترشید نظام الجبایة العقاریة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلو : 1
 .93، ص 2011/2012حمد خیضر، بسكرةالتسییر،جامعة م

، المادة 78،المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 26/09/1975المؤرخ في  58-75القانون : 2
 .156، ص683

، 684، المادة 78،المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة العدد26/09/1975المؤرخ في  58-75القانون : 3
 .156ص

4: Raymond Muzellek, Finance Publique, 8eme édition, Dalloz, France,1993, p423 . 
محفوظ برحماني، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري"دراسة مقارنة، دون ط، دار الجامعة الجدیدة، : 5

 .59، ص2009الجزائر، 
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 الأملاك المبنیة وغیر المبنیة.
منھا الضریبة على الدخل الناتج نذكر الضریبة على الدخل الناتج عن الملكیة العقاریة:  -ب

عن تأجیر الأملاك العقاریة،و یقصد بھاالریع العقاري الناتج عن إیجار العقارات المبنیة، أو 
أجزاء منھا مثل إیجار العقارات غیر المجھزة بالعتاد لمزاولة التجارة والصناعة أو إیجار 

جة ضمن أرباح المحل الأراضي الزراعیة، ویشترط لذلك ألا تكون قیمة الإیجار مدر
 .1التجاري أو المؤسسة الصناعیة أو الحرفیة أو مستثمرة فلاحیھ أو مھنة غیر تجاریة

 تتمثل فیما یلي:الضریبة على نقل الملكیة العقاریة: -2
من خلالھا یتم إخضاع التصرفات الواردة حقوق التسجیل الخاصة بالملكیة العقاریة :  -أ

وجوباً، سواء بالنسبة لنقل الملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة على العقارات للتسجیل 
الأخرى، وسواء تمت بمقابل أو بدون مقابل، ونذكر منھا، نقل الملكیة بعوض، ونقل الملكیة 

 مجاناً.
ھو نظام قانوني لھ مجموعة من القواعد والإجراءات، یضمن رسم الإشھار العقاري:  -ب

العینیة الأخرى، وجمیع العملیات القانونیة الواردة على بھا حق الملكیة وكذا الحقوق 
، وتتم العملیة لدى المحافظة العقاریة المختصة، ویكون مقابل خدمة تؤدیھا 2العقارات

المحافظة العقاریة للشخص طالب الشھر، ویطبق على: العقود والقرارات القضائیة 
غیرھا من الوثائق الخاضعة المتضمنة نقل أو تكوین أو تصریح بحق ملكیة عقاریة أو 

للعملیة بموجب التشریع المعمول بھ، قید الرھن القانوني والاتفاقیة أو حقوق تخصیص 
 الرھن، وكتابات الاستبدال والتخفیض والشطب الكلي أو الجزئي.

إن مرد ودیة الجبایة العقاریة لم تصل إلى أسباب ضعف مرد ودیة الجبایة العقاریة: ثالثا/ 
طلوب، كون نسبة مساھمتھا في تمویل میزانیة الدولة بقیت ضئیلة جداً (أنظر المستوى الم

 قوانین المالیة )، ویرجع كل ذلك إلى الأسباب التالیة :
یقصد باستقرار النظام الضریبیثبات الضرائب وإجراءات عدم استقرار النظام الضریبي: -1

تمر، إذ تؤدي كثرة التعدیلات ومواعید تحصیلھا ومعدلاتھا، أي عدم تعرضھا للتغییر المس
وكثرة الإعفاءات والتخفیضات إلى الغموض وتعقید مھمة الإدارة الجبائیة في تحصیل 

 .3الضرائب، وصعوبة تكییف المكلف بالضریبة مع النظام الجبائي
یقوم التشریع الجبائي على مجموعة من القوانین التي ضعف التشریع والإدارة الجبائیة: -2

ضعیفة ومفككة تفسح المجال لتفسیرات وتأویلات متباینة وتساعد على  كتبت بصیاغات
التھرب، مما یجعلھا تفقد فعالیتھا واستجابتھا للحاجات والأغراض المالیة الحدیثة، فضعف 
الإدارة الجبائیة، وتخلفھا لا یعادلھ سوى ضعف التشریع الجبائي وتخلفھ، حیث تعاني الإدارة 

ات التي تسمح بتبلیغ المكلفین في الوقت المناسب بجداول التقدیر الجبائیة من قلة الإمكانی
الحقیقي ومتابعتھم في حالة تقاعسھم عن دفع الضریبة كلیاً أو جزئیاً، وھو الشيء الذي أثر 
بشكل كبیر على تخفیض الإیرادات الجبائیة، بالإضافة إلى نقص الوعي الضریبي لدى 

عجز الإدارة عن تحصیل القیمة الحقیقیة للضرائب المكلف والضمیر المھني لدى الموظف، و
یعتبر الغش والتھرب الضریبي من العوامل التھرب والغش الجبائي: -3والرسوم المستحقة. 

 .24،ص2011، 42/1  لمماثلة،المادةقانون الضرائب المباشرة والرسوم ا: 1
العمریة بوقرة، التسجیل لدى مفتشیة التسجیل والطابع، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، :  2

 .9، ص2007
، 2000حبیبة دریس، عوامل نقص المردودیة الجبائیى، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، :  3
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 الأساسیة في خفض الإیرادات الجبائیة، حیث یشكل استنزافاً كبیراً للمداخیل الجبائیة. 

 (حالة مدیریة الضرائب لولایة المدیة):  رابعا/ تحلیل وتقییم تطور إیرادات الجبایة العقاریة
بعد الدراسة النظریة التي أجریناھا، نحاول إسقاط المحور النظري على الواقع المیداني، 
وذلك لغرض معرفة أھمیة الجبایة العقاریة إلى الموارد الجبائیة في الجزائر، وذلك بالاعتماد 

 یة المدیة:على البیانتن المتحصل علیھا من مدیریة الضرائب لولا
نقصد بالرسوم على الملكیة العقاریة، الرسم إیرادات الرسوم على الملكیة العقاریة: –1

العقاري والرسم التطھیري، ولدراسة تطور ھذه الرسوم فانھ لمن الضروري عرض عدد 
 الملفات الخاضعة  للرسمین والمبالغ المستخرجة .

الجدول أدناه یبین تطور عدد الملفات الخاضعة للرسم بالنسبة لإیرادات الرسم العقاري:-أ
 العقاري والحقوق المستخرجة: 

 ): یبین تطور عدد الملفات الخاضعة للرسم العقاري والحقوق المستخرجة  01جدول رقم (
     

التغیر في عدد  عدد الملفات السـنـوات
 الملفات

التغیر في  الحقوق المستخرجة
 الحقوق

2010 70627  0.85    %    30965000 28.24  % 
2011 71145 0.73     % 27760000 -10.35  % 

2012 74667 4.95     % 20499000 -26.16  % 
2013 81988 9.80     % 30862000 50.55  % 
2014 82541 0.67     % 28562000 -7.45  % 

 من إعداد الباحث بناءا على بیانات مدیریة الضرائب بالمدیة
خلال مدة الدراسة تم تسجیل ارتفاع في عدد الملفات الخاضعة للرسم العقاري وذلك بمعدل 

غیر أن ھذه الزیادة لم تكن طردیة مع مبلغ الحقوق المستخرجة، ، % 3.4متوسط قدره 
، الشيء %9.8، وھي السنة التي من خلالھا تمت زیادة عدد الملفات بنسبة 2013ماعدا سنة 

بالإیجاب على مبلغ الحقوق المستخرجة، وللتوضیح أكثر نستعین بالشكلین الذي انعكس 
 :التالیین

 ): یبین تطور عدد ملفات الرسم العقاري01الشكل رقم (

 
 )01من إعداد الباحث بناءا على إحصائیات الجدول رقم (

 
خلال من خلال الشكل نلاحظ أن عدد الملفات في تزاید مستمر، ونسبة التزاید اتضحت أكثر 

، وبالمقابل وصلت عدد الملفات الخاضعة للرسم إلى أعلى مستویاتھا )%4.95(2012سنة 
ویرجع السبب في ذلك إلى تفضیل أصحاب العقارات تسویة وضعیاتھم، قصد  )9.8%(

الحصول على العقود الموثقة بدلا من العقود العرفیة، نتیجة للتسھیلات الممنوحة من طرف 
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لنسبة للعقارات الشائعة، القسمة في الشیوع)، الشيء الذي أدى إلى الدولة بھذا الخصوص(با
تضاعف عدد الملفات في مصلحة الجبایة العقاریة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یرجع 
السبب كذلك إلى إعادة تنظیم وتجھیز المصالح الجبائیة، والشكل أدناه یوضح تطور الحقوق 

 .الناتجة عن الرسم العقاري
 

 ): یبین تطور الحقوق الرسم العقاري02(الشكل رقم 

 
 )01من إعداد الباحث بناءا على إحصائیات الجدول رقم (

 2010نلاحظ من الشكل وجود انخفاض مستمر للحقوق المستخرجة  وذلك خلال الفترة من 
، وھذا رغم الزیادة في عدد %36.51، حیث بلغت نسبة ھذا الانخفاض ما مقداره 2012إلى 

تم تسجیل ارتفاع في قیمة الحقوق  2013الخاضعة للرسم العقاري، بینما خلال سنة الملفات 
فنتائجھا كانت عكس نتائج سنة  2014نتیجة زیادة عدد الملفات، أما سنة  %50.55بنسبة 
(زیادة عدد الملفات وانخفاض في مبلغ الحقوق)، وتم تقدیر نسبة الانخفاض بـ 2013
التذبذب الظاھر خلال مرحلة الدراسة إلى عدد الملفات  ، وعلیھ فیمكن إرجاع ھذا0.67%

الممسوكة من جھة، ومن جھة أخرى إلى وضعیة البنایات والمحلات المھنیة، والتغییر 
المھني لأنواع العقارات نتیجة الدینامیكیة التي عرفھا الاقتصاد الوطني خلال المرحلة، 

ى الممتلكات العمومیة، وخاصة منھا وللإصلاحات الجبائیة المعتمدة بخصوص التنازلات عل
السكنات والمحلات المھنیة التجاریة، والتي أدت بدورھا إلى زیادة الملفات الخاضعة للرسم 
العقاري، بالإضافة إلى الحقوق المكتسبة بمناسبة تنویع السكنات لا سیما منھا الترقویة، 

 الریفیة، فردیة واجتماعیة .
رق لذلك من خلال عرض البیانات الخاصة بالملفات نتطإیرادات الرسم التطھیري: -ب

 الخاضعة للرسم التطھیري: 
 

 ): یبن تطور عدد الملفات الخاضعة للرسم التطھیري والحقوق المستخرجة 02( جدول
التغیر في عدد  عدد الملفات السـنـوات

 الملفات
-الحقوق المستخرجة

 -دج
التغیر في 

 الحقوق
2010 52342 0.07% 5000000 2.10   % 
2011 55614 6.25% 6106500 22.13% 
2012 59744 7.43% 6296000 3.10% 
2013 61934 3.67% 6373000 1.22% 
2014 62438 0.81% 6854000 7.55% 

 
 من إعداد الباحث بناءا على بیانات مدیریة الضرائب بالمدیةالمصدر : 

نلاحظ من الجدول أن عدد الملفات الخاضعة للرسم التطھیري عرفت تزایدا مستمرا 
 وواضحا خلال فترة الدراسة، 
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نلاحظ من وجود علاقة طردیة بین عدد الملفات الخاضعة للرسم والحقوق المستخرجة، كما 
ن عدد فزیادة عدد الملفات أدت إلى زیادة مقابلة في مبلغ الحقوق المستخرجة، وھذا یعني أ

المحلات المھنیة أو التجاریة التي تم غلقھا قلیلة جدا، مقارنة بعدد المحلات المستحدثة، فغلق 
محل تجاري أو مھني یعني في لغة الجبایة قلة النفایات وبالتالي قلة إیرادات الرسم 
التطھیري، والعكس صحیح، غیر أن الرسم التطھیري للسكنات یبقى قائما إلا في حالة ھدم 

قار، الأمر الذي یؤدي إلى إلغاء الضریبة( الرسم العقاري)، وھو الشيء الذي یظھر من الع
 2012خلال التغیر في عدد الملفات والتغیر في مبلغ الحقوق المبینة، خاصة خلال سنة 

 ).02كما ھو مبین في الجدول ( )%7.43(حیث بلغت نسبة الزیادة 
 نتطرق لھا من خلالما یلي:: إیرادات الرسوم على نقل الملكیة العقاریة–2
لدراسة ذلك سوف نعتمد على  تطور عدد ملفات حقوق التسجیل والحقوق الناتجة عنھا:-أ

البیانات الخاصة بتطور عدد الملفات (العقود الخاضعة لحقوق التسجیل) ثم نقارنھا بالحقوق 
 المقابلة لھا وذلك كما ھو مبین في الجدول أدناه : 

 تطور عدد الملفات الخاضعة لحقوق التسجیل والحقوق الناتجة ): یبین03جدول رقم (
 التغیر في الحقوق -دج-الحقوق المستخرجة التغیر في عدد الملفات عدد الملفات السنوات

2010 11693 0.06 % 86408105 18.03 % 
2011 10649 - 8.93 % 96964894 12.22 % 
2012 10263 -3.62 % 125876185 29.82 % 
2013 11528 12.33 % 147517054 17.19 % 
2014 13684 18.70 % 148260574 0,50  % 

 من إعداد الباحث بناءا على بیانات مدیریة الضرائب بالمدیة
نلاحظ من خلال ھذا الجدول أن تطور عدد الملفات الخاضعة لحقوق التسجیل عرفت تذبذبا، 

، ثم تناقصت 2010ملف، وذلك خلال سنة  11693حیث بلغت عدد الملفات الخاضعة للرسم 
ملف، 10263، حیث بلغ عدد الملفات في ھذه السنة  2012إلى أدنى مستوى لھا خلال سنة 

توقیف تسجیل القسمة القضائیة الجزئیة، وبالتالي وجد أطراف  ویرجع السبب في ذلك إلى
القسمة صعوبات جمة في إتمام إجراءات التوثیق وكذا الحصول على عقودھم، وكذلك لجوء 

فلقد ارتفع عدد  2013مالكي العقارات اتجاه فرز حقوقھم العقاریة المشاعة، غیر أنھ في سنة 
 18.7، حیث بلغت نسبة الزیادة 2014سنة  13684ملف، ثم إلى  11528الملفات ثانیة إلى 

، وترجع ھذه الزیادة إلى المعاملات في السوق العقاریة، خاصة بعد صدور قانون المالیة  %
والذي أعفى بموجبھ عقود الھبة بین الأصول والفروع من الدرجة الأولى  2014لسنة 

أثر على زیادة إیرادات الرسوم والأزواج من حقوق الرسم، وبالتالي كان لھذا الإعفاء حقوق 
 ) یبین تطور الحقوق.3العقاریة، والشكل رقم (

 
 ): یبین تطور حقوق التسجیل03الشكل رقم (

 
 )03من إعداد الباحث بناءا على إحصائیات الجدول رقم (

أما بالنسبة للحقوق المستخرجة عن طریق التسجیل، فإننا فنلاحظ من خلال الشكل أعلاه أنھا 
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اع مستمر خلال فترة الدراسة، وبنسب متفاوتة، وھذا بالنظر للعلاقة الموجودة بینھ في ارتف
وبین الارتفاع الدائم و المستمر لقیمة العقارات في السوق العقاري من جھة، وقیمة العملة 

 الوطنیة من جھة ثانیة خاصة في الآونة الأخیرة.
لدراسة ذلك سوف نعتمد على عدد الملفات المعاد تقویمھا والحقوق الناتجة عنھا:  –ب 

البیانات في الجدول أدناه و الخاصة بعدد الملفات الخاضعة لإعادة التقویم وذلك خلال فترة 
الدراسة، ثم نقارنھا بالحقوق المقابلة لھا، ونشیر بھذا الخصوص أن الملفات المعاد تقویمھا، 

مجتھا من ضمن مجموعة من الملفات المسجلة لدى مصالح الضرائب خلال السنة، تتم بر
وبعد الموافقة على برمجتھا من طرف الإدارة المركزیة، یتم تعیین مفتشین مقومین، لغرض 
إعادة تقییم العقارات المبنیة وغیر المبنیة ثم مقارنتھا مع التصریحات الظاھرة في العقود 

حقوق التسجیل وحقوق الرھن العقاري المھربتین من جراء تسجیل  الموثقة، بغیة استرجاع
المعاملات المتمثلة في إما البیع، الھبة، المبادلة، القسمة، أو الھبة في حق الإیجار...، 

 والجدول أدناه یبین تطور ملفات ھتھ المعاملات(المعاد تقویمھا) وكذا الحقوق المستخرجة:
 ج التقویمات المتعلقة بحقوق التسجیل):  یبین تطور نتائ04جدول رقم (

عدد  السـنـوات
 الملفات

التغیر في عدد 
 الملفات

-الحقوق المستخرجة
 -دج

التغیر في 
 الحقوق

2010 900 -25  % 56627239 7.77  % 
2011 1200 33.33  % 46095017 -18.60  % 
2012 1000 -16.67  % 41846060 -9.22  % 
2013 1200 20  % 55668744 33.03  % 
2014 1200 0.00  % 65476573 17.62  % 

 من إعداد الباحث بناءا على بیانات مدیریة الضرائب بالمدیة
من خلال الجدول نلاحظ أن تطور عدد الملفات الخاضعة لإعادة التقویم قد عرف تذبذبا 

غیر  خلال فترة الدراسة، ولكن بمعدلات بسیطة، وذلك بسبب نقص عدد المفتشین المقومین،
 1200تم استدراك ھذا النقص، حیث بلغت عدد الملفات المعاد تقویمھا  2011أنھ في سنة 

، وھذا راجع إلى منع 2012ملف، ثم انخفض العدد الخاضع لإعادة التقویم ثانیة وذلك سنة 
إعادة تقویم العقارات المبنیة وغیر المبنیة الناتجة عن القسمة القضائیة، ذلك لتقویمھا من 

 براء متخصصین في تقویم العقارات ومعتمدین من طرف القضاء.طرف خ
ملف،  1200، فارتفعت عدد الملفات واستقرت عند حدود 2014و 2013أما خلال السنتین 

وذلك بالنظر إلى استقرار عدد فرق مفتشي التقویم، كون توجد علاقة طردیة بین عدد 
ومین، غیر أن ما تمت ملاحظتھ ھو الملفات الخاضعة لإعادة التقویم وعدد المفتشین المق

ارتفاع مبلغ الحقوق الناتجة عن تقویم ھذه العقارات، وذلك للارتفاع المستمر في أسعار 
 العقارات، والشكل التالي یبین تطور الحقوق الناتجة عن إعادة تقویم العقارات:

 ): یبین تطور الحقوق الناتجة عن إعادة تقویم العقارات04الشكل رقم (

 
 )04إعداد الباحث بناءا على إحصائیات الجدول رقم (من 
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من الشكل السابق نلاحظ تزاید مبلغ الحقوق الناتجة عن إعادة تقویم العقارات، وھذا رغم 
التذبذب في عدد الملفات المبرمجة، ویمكن إرجاع ھذا لارتفاع أسعار العقارات من جھة، 

 ولأھمیة المعاملات التي جرت خلال فترة الدراسة.
من غیر الضروري إخضاع كل العقود المسجلة إلى إیرادات رسم الشھر العقاري:  –3

عملیة الشھر العقاري، لكن من التي یتم إشھارھا، نذكر، عقود البیع، الھبات، الرھن 
 العقاري، شھادات نقل الملكیة، والقسمة... 

 
 والحقوق الناتجة): یبین تطور عدد الملفات الخاضعة لرسم الشھر العقاري 05جدول رقم(

عدد  السـنـوات
 الملفات

التغیر في عدد 
 الملفات

-الحقوق المستخرجة
 -دج

التغیر في 
 الحقوق

2010 5113  27432953  
2011 4238 -17.11  % 28933531 5.47  % 
2012 5245 23.76  % 31009100 7.17  % 
2013 5939 13.23  % 47100860 51.89  % 
2014 6871 15.69  % 47830920 1.55  % 

 من إعداد الباحث بناءا على بیانات مدیریة الضرائب بالمدیة
نلاحظ من خلال الجدول أن عدد الملفات الخاضعة لرسم الشھر العقاري قد عرفت انخفاضا 

، وھذا %17، حیث بلغت نسبة الانخفاض2010مقارنة بسنة  2011ملحوظا خلال سنة
الموثقة خلال ھتھ السنة، حیث انخفض عدد الملفات راجع إلى انخفاض عدد الملفات 

، وھو انخفاض موازي للانخفاض المسجل في الجدول الخاص بعدد 2985إلى 3801من
 11693بعدما كان  2011سنة  10649الملفات المبین في الجدول السابق، حیث انخفض من 

ملف خاضع  5245فقد ارتفع عدد الملفات لیصل إلى 2012، غیر أنھ في سنة 2010سنة 
للرسم العقاري، ویرجع السبب في ذلك إلى تسویة العقود التي تمت على مستوى مدیریة 
أملاك الدولة، حیث لجأ مستأجري العقارات إلى عملیة الشراء بدل الإیجار الشھري، غیر 

ملف، ویرجع ھذا الارتفاع  6871ارتفع عدد الملفات لیصل إلى 2014و 2013أنھ في سنتي 
عدد العقود الإداریة، لاسیما منھا عقود نزع الملكیة التي تطبقھا الدولة لغرض  إلى ارتفاع

 انجاز مشاریعھا، كما ھو موضح في الشكل التالي:
 ): یبین تطور حقوق رسم الشھر العقاري5الشكل رقم(

 
 )05من إعداد الباحث بناءا على إحصائیات الجدول رقم (

اتجة عن عملیة الشھر العقاري في تطور مستمر و نلاحظ من خلا ھذا الشكل أن الحقوق الن
، وھي % 5.47نسبة 2011ذلك خلال فترة الدراسة، ولكن بمعدلات متفاوتة، حیث بلغ سنة 

نسبة مقبولة بالنظر إلى النقص في عدد الملفات، ویرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار 
ارتفاع إیرادات الشھر العقاري، تم تسجیل  2012العقارات خلال ھتھ السنة،غیر أنھ في سنة 
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ویرجع السبب في ذلك، إلى الارتفاع في عدد الملفات الخاضعة للرسم كما سبق ذكره سابقا، 
وواصلت ھتھ الإیرادات في الارتفاع موازاة مع الارتفاع في عدد العقود لتصل حصیلة 

 دج 47830921إلى مبلغ 2014الحقوق المستخرجة خلال سنة 
  الخاتمة

 الدراسة السابقة تم التوصل إلى عدة نتائج أھمھا: من خلال
ضرورة الاعتماد على الجبایة العقاریة كمورد مالي مھم في میزانیة الدولة، بدل الاعتماد  -1

 على الضرائب المباشرة، الرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال فقط. 
في الإدارة الجبائیة بعیدة كل البعد عن أسعار العقارات المبنیة وغیر المبنیة المعتمد علیھا  -2

 الأسعار الحقیقیة.
دج كمتوسط للحقوق المھربة للملف الواحد في مادة التسجیل 10000تم التوصل إلى مبلغ  -3

فقط (بالاعتماد على الأسس المرجعیة البعیدة كل البعد عن الواقع)، وعلیھ فلو تمت مراجعة 
ر المشار إلیھا في النتیجة السابقة، سیكون لإیرادات كل العقود المسجلة، مع مراجعة الأسعا

 الجبایة العقاریة موقع ضمن الموارد الجبائیة.  
الإدارة الجبائیة لم تعطي الأھمیة اللازمة لھذا النوع من الضرائب والرسوم العقاریة  -4

ت خلال فترة الدراسة، والدلیل على ذلك ضعف نسبة الملفات المعاد تقویمھا إلى الملفا
 المسجلة (العقود)، الشيء الذي أدى إلى ضعف إیرادات الجبایة العقاریة.  

غیاب الوعي الجبائي لدى المجتمع الجبائي الخاضع للجبایة العقاریة وھو الشيء الذي تم  -5
 استنباطھ من التجربة المھنیة. 

للجبایة العقاریة لا توجد متابعة تحسیسیة ( ترغیبیة أو ترھیبیة) للمجتمع الجبائي الخاضع  -6
، قصد تأسیس الجبایة العقاریة و تحصیلھا،  لا من طرف الإدارة الجبایة، ولا من طرف 

 البلدیة باعتبارھا المستفید المباشر من إیراداتھا.
 :التالیةالاقتراحات والتوصیات  وفي ضوء ھذه النتائج یمكن تقدیم

 ة على مستوى مدیریات الضرائب.ضرورة إنشاء مدیریة فرعیة مختصة بالجبایة العقاری -1
إعداد شبكة معلوماتیة بواسطة الإعلام الآلي و ربطھا مع المصالح الضریبیة فیما بینھا  -2

من جھة، والھیئات العمومیة الأخرى، لاسیما منھا المصالح ذات الصلة.حتى یتسنى التحكم 
 في الوعاء العقاري والأسعار الخاصة بھ.

ارات الإدارة الجبائیة، قصد متابعة إحصاء الأوعیة تخصیص فرق خاصة من إط - 3
العقاریة والتأكد من الإخضاع الفعلي لھا، وتحسیس المصالح الأخرى ذات الصلة بأھمیة 

 المشاركة في ترقیة مردودیة الجبایة العقاریة.
إجباریة التعامل بالشیكات بخصوص كل المعاملات العقاریة، مع ضرورة تنشیط  -4

علقة بحق الشفعة المخول للإدارة الجبائیة، ذلك لتقلیص الھوة بین أسعار القوانین المت
 العقارات الفعلیة والمصرح بھا.
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 .93ص  ،2011/2012والتجاریة وعلو التسییر،جامعة محمد خیضر، بسكرة
،المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، 26/09/1975المؤرخ في  58-75القانون -2

 .683، المادة 78العدد 
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